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يةكالإن ب الأصل:  ز  لي 

 2026يوليو  24التاري    خ: 

ي لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات 
ي بالتطوير القانونز

 الفريق العامل المعنز

ون   الدورة الرابعة والعشر
 2026أكتوبر  9إل   5جنيف، من 

اح المقدم من وفد المملكة المتحدة  مزيد من التفاصيل بشأن الاقتر

 وثيقة من إعداد المكتب الدول  

 مقدمة 

  "الفريق   .1
  لنظام مدريد للتسجيل الدول  للعلامات )المشار إليهما فيما يل  بعبارنر

  بالتطوير القانون 
ناقش الفريق العامل المعن 

  دورته الثالثة 
ة من  العامل" و"نظام مدريد"(، ف    الفتر

  جنيف ف 
  عُقدت ف 

ين، النر ،  2025سبتمتر   26إل  22والعشر
اح من وفد المملكة المتحدة  MM/LD/WG/23/4 الوثيقة   ". "اقتر

  والتعيي   اللاحق   .2
واتفق الفريق العامل عل "مواصلة مناقشة إمكانية إدخال آلية مركزية للاستبدال، وكذلك التجديد الجزن 

قة، والطلب من المكتب الدول  أن يعد، 
ّ
 أكتر من   للطلبات الدولية المعل

ً
بالتنسيق مع وفد المملكة المتحدة، وثيقة تتناول قدرا

احات التفاصيل ومناقشة الآثار ا  تبة عل هذه الاقتر     1لقانونية والتشغيلية وسائر الآثار العملية المتر
."  وتتضمن هذه الوثيقة، النر

احات المذكورة ا من التفاصيل بشأن الاقتر
ً
 أعلاه.    صيغت بالتعاون مع الوفد المذكور، مزيد

ي 
 التجديد الجزن 

اح من وفد المملكة المتحدة   اقتر

  الحال  يتطلب من أصحاب التسجيلات الدولية تجديد التسجيلات   .3
اح وفد المملكة المتحدة إل أن الإطار القانون  يشت  اقتر

  لأصناف مختارة.  وتتطلب الإجراءات الحالية من أصحاب التسجيلات الدولية الإيداع  
الدولية بأكملها، دون النص عل التجديد الجزن 

اح إل أن  قبل التجديد لإزالة الأصن اف غت  المرغوب فيها، مما يخلق أعباءً إدارية وتكاليف إضافية لحماية لم تعد مطلوبة.  ويشت  الاقتر
  يجب الإبقاء عل  

ة من خلال تمكي   أصحاب التسجيلات الدولية من الاكتفاء باختيار الأصناف النر   سيوفر فوائد كبت 
التجديد الجزن 

مما يؤدي إل توفت  التكاليف وتحقيق كفاءات إدارية تكون لها قيمة خاصة عندما تتطور متطلبات    الحماية بالنسبة لها عند التجديد،
 المحفظة خلال دورة حياة التسجيل.   

 
 .   "1" 15"ملخص الرئيسة"، الفقرة  MM/LD/WG/23/14 الوثيقة  1

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_23/mm_ld_wg_23_4.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_23/mm_ld_wg_23_14.pdf
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اح أن القيود الحالية تنبع من المادة  .4 ( من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدول  للعلامات )المشار  2)7ويبي ّ  الاقتر
  أدرجت لمنع إضافة تعيينات أو سلع وخدمات أثناء التجديد ولكن  

وتوكول" و"الاتفاق"(، والنر إليهما عل التوال  فيما يل  باسم  "التر
  حي   أنه يمكن إسقاط الأطراف المتعاقدة المعينة أثناء التجديد دون أن يشكل ذلك   لها أثر غت  مقصود 

 
وهو منع إزالة الأصناف.  وف

، إلا أنه لا توجد مرونة مماثلة بالنسبة للسلع والخدمات.      التسجيل الدول 
 
 ف
ً
ا  تغيت 

اح إدخال تعديلات عل القاعدتي    .5
ح الاقتر وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل    31( و2)30ويقتر من اللائحة التنفيذية لتر

حة آليات تت  درج التعديلات المقتر
ُ
.  وست  

يح  الدول  للعلامات )المشار إليها فيما يل  بـاسم "اللائحة التنفيذية"( لإرساء التجديد الجزن 
لدولية إمكانية تحديد السلع والخدمات للتجديد، ووضع إجراءات الإخطار، وضمان التدوين المناسب مع  لأصحاب التسجيلات ا 

  جميع التعيينات.   
 
 الحفاظ عل تواريــــخ تجديد موحدة ف

 الآراء المعرب عنها خلال المناقشات 

 الدعم العام ومزايا المستخدم 

  من شأنه   .6
.  وأقرّت عدة وفود بأن التجديد الجزن  اح بالتأييد، إذ أقرّت الوفود بفوائده المحتملة للمستخدمي  

   الاقتر
لقد حظ 

     أن يوفر خيارات فعالة من
نهم من الإبقاء عل الحماية فقط للأصناف النر

ّ
حيث التكلفة ومرنة لأصحاب العلامات التجارية، مما يمك

ة   اح بأنه يلنر  الاحتياجات العملية لإدارة المحفظات، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغت 
تر الاقتر

ُ
  تغطيتها.  واعت

 
يجب الاستمرار ف

اتيجر  وفعال.    والمتوسطة   تسعى إل إدارة محفظات العلامات التجارية بشكل استر
 الحجم النر

 تحديات التنفيذ والشواغل التقنية 

.  وأعرب أحد الوفود عن عدم قدرته   .7  
تبة عل تنفيذ إجراءات التجديد الجزن  ت مخاوف بشأن الآثار التقنية والمالية المتر أثت 

 إل أن عمل 
ً
ا   أنظمة المعلومات والتكنولوجيا الحالية، مشت 

ة والطويلة والمكلفة المطلوبة ف  ات الكثت  اح بسبب التغيت  يات  عل دعم الاقتر
ونية آلية دون الحاجة إل مراجعة يدوية.  وسلط وفد آخر الضوء عل أن التنفيذ سيستلزم  التجديد الحا  لية تعمل من خلال أنظمة إلكتر

ة وطويلة الأمد ومكلفة عل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لا سيما بالنسبة للأنظمة المصممة بالاعتماد عل   إجراء تعديلات كبت 
وتو  7المادة  ات أثناء التجديد.   من التر   تحظر إجراء تغيت 

 كول، النر

ح أحد الوفود دمج الإجراءات   .8 .  واقتر هج تنفيذ بديلة لمعالجة التحديات التقنية مع تحقيق فوائد للمستخدمي  
ُ
اح ن وتم اقتر
ا إل التجربة الوطنية الناجحة   الحالية المكونة من

ً
ونية، استناد " واحدة من خلال الخدمات الإلكتر  

  معاملة "تجديد جزن 
خطوتي   ف 

.  وأشار وفد آخر إل
ً
لعى  تلقائيا

ُ
  تسمح باختيار أصناف كاملة للتجديد مع الإعلان أن الأصناف غت  المجددة ست

أن   مع الأنظمة الآلية النر
  أن يظلّ لدى المكاتب الوطنية للحفاظ عل التوافق مع الأنظمة والإجراءات  الإيداع المركزي يمكن أن ي 

، ولكن الفحص ينبعى 
ً
كون مفيدا

 القائمة.   

  والاعتبارات الإجرائية
 الإطار القانون 

  تتطلب المزيد من التحليل قبل التنفيذ.  وطلب أحد الوفود إجراء تحليل شامل   .9
تم تحديد المسائل القانونية والإجرائية النر

وتوكول واللائحة التنفيذية، ولا سيما ما يتعلق بالتناقضات المحتملة مع المادة  للإحالة ت  2)7المرجعية ضمن أحكام التر (.  وأثت 
 جزئيًا، وتح

ً
 أو إنقاصا

ً
ل شطبا

ّ
ا ما إذا كانت تلك الإجراءات تشك

ً
تبة عل إزالة الأصناف، وتحديد ديد  مخاوف بشأن الآثار القانونية المتر

د وفد آخر عل الحاجة إل معالجة إجراءات إخطار الطرف المتعاقد المعي ّ  فيما يتعلق بإجراءات التجديد  تواريــــخ سريان الإ
ّ
زالة.  وشد

 وإزالة الأصناف.   

  عل إزالة أصناف بأكملها   .10
ح أحد الوفود قصر التجديد الجزن  اح تدابت  لضمان سلامة النظام ومنع توسع نطاقه.  واقتر

وتم اقتر
   .  من فرادى السلع والخدمات داخل الأصناف، بحجة أن الإزالة الجزئية داخل الفئات قد تؤدي إل إنقاصات تتجاوز النطاق الأصل 

ً
بدلا

بديت مخاوف من 
ُ
وري اتخاذ إجراءات التحقق  وأ امن مع التجديد، فسيكون من الصر  دة بالتر 

ّ
أنه إذا سُمح بحذف سلع وخدمات محد

  تأخت  معالجة التجديد.  وطلبت عدة وفود إيضاحات بشأن كيفية انعكاس  
  النطاق، مما قد يتسبب ف 

لضمان عدم حدوث توسع ف 
  الشهادات وإجراءات إخطار مكاتب ا 

  ف 
 لأطراف المتعاقدة المعيّنة.   التجديد الجزن 

ات عند التجديد   استبعاد التغيت 

  الحال   من نظام ما قبل 
 نظام نيس إل الإطار القانون 

  عام  .11
ط    ، كان التجديد بموجب الاتفاق بمثابة شبه1957قبل انعقاد مؤتمر نيس الدبلوماس  ف  تسجيل دول  جديد.  وكان يُشتر

، وكان يُصدر رقم تسجيل جديد، وكان     الإيداع الأول 
من أصحاب التسجيلات الدولية استيفاء الإجراءات الشكلية نفسها المتبعة ف 

لتجديد كان  النشر يتم مرة أخرى، وكان بإمكان الإدارات فحص ما إذا كانت العلامة المجددة تختلف عن النسخة السابقة.  وبما أن ا 
 تسمح بالرفض إذا ما تم تعديل العلامة، خاصة عندما يتعلق   7بمثابة إيداع جديد، فقد تضمنت المادة 

ً
السابقة من الاتفاق أحكاما
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ة عل المكتب الدول  والمكاتب   .  وحافظت تلك الأحكام عل ضمانات الفحص، لكنها خلقت أعباءً إدارية كبت   ّ التعديل بطابع ممت 
 وأصحاب التسجيلات الدولية.   

 لم يعد بموجبه التجديد بمثابة إعادة التسجيل بل مجرّد تمديد لمدته من خلال   .12
ً
 إجرائيا

ً
واعتمد مؤتمر نيس الدبلوماس  تبسيطا

، والفحص  2الاكتفاء بدفع الرسوم المقرّرة  .  وألعى  الإصلاح المتطلبات الخاصة بتحديد أرقام تسجيل جديدة، وإعادة الفحص، والنشر

 إل أن تلك الإجراءات الشكلية قد ألغيت بهدف تخفيف العبء  
ً
ية للمؤتمر صراحة من قبل المكاتب الوطنية.  وتشت  الأعمال التحضت 

الفحص إل إجراء إداري   أدت إعادة التصميم المذكورة إل تحويل التجديد من إجراء قائم عل  3الإداري وتيست  الحفاظ عل الحقوق. 
 بحت لاستمرار التسجيلات الراهنة.  

  وحظر التعديلات 
 الاتساق القانون 

بمجرد قصر التجديد عل دفع الرسوم دون إجراء فحص، أصبح السماح بإدخال تعديلات عل التسجيل الدول  غت  متسق من   .13
  لم تعد تفحص التجديدات تقييم ما إذا كانت التعديلات ق

  الجديد.  ولم يعد بإمكان المكاتب النر
د  الناحية القانونية مع الإطار القانون 

ت الطابع الممت   للعلا    تتناول العلامات المعدلة قد حُذفت من المادة غت 
من    7مة.  ويوضح تقرير المؤتمر أن الفقرات السابقة النر
 لأن التجديد أصبح يتم فقط من خلال دفع الرسوم

ً
 .  4الاتفاق وذلك تحديدا

ات أثناء التجديد المبسط سيسمح للمودعي   بإدخال علامات مختلفة   .14 وأعربت الوفود عن مخاوفها من أن السماح بالتغيت 
  الأطراف المتعاقدة المعيّنة.  ولذلك، اعتمد المؤتمر قاعدة صريحة  

 
، وتجنب إجراءات الإيداع العادية، وتجاوز آليات الرفض ف

ً
جوهريا

  والضمانات  تنص عل أنه لا يجوز أن يتض
من التجديد أي تعديل مقارنة بالتسجيل السابق، وبالتال  الحفاظ عل اليقي   القانون 

 الإجرائية.   

وتوكول 7المادة   من التر

  أعقاب   7حافظت المادة  .15
  الحكم المقابل من الاتفاق ف 

وتوكول عل المبادئ القانونية الأساسية المنصوص عليها ف  من التر
د فقط مدة التسجيل الدول  الراهن دون إنشاء تسجيل  1957مؤتمر نيس الدبلوماس  لعام 

ّ
.  ويؤكد كلا الصكي   عل أن التجديد يمد

عل العلامة أو قائمة السلع والخدمات، وينصان عل أن التجديد لا يعيد فتح إجراءات الرفض أو  جديد، ويحظران إدخال تعديلات  
 يستند 

ً
 بحتا

ً
إل الرسوم  الفحص من قبل مكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة.  وتضمن هذه الاستمرارية أن يظل التجديد إجراءً إداريا

  حالته ا 
د مدة التسجيل الدول  ف 

ّ
 لراهنة.   الإدارية ويمد

وتوكول 2)7( )هـ( مع المادة 2)30اتساق القاعدة   ( من التر

ل   ()هـ( من اللائحة التنفيذية عل أن عدم2)30تنص القاعدة  .16
ّ
تجديد تسجيل دول  فيما يتعلق بأطراف متعاقدة معيّنة لا يشك

 لأغراض المادة 
ً
ا   ألا يُفهم هذا الحكم عل أنه ينشر  استثناءً للمادة 2)7تغيت 

وتوكول.  وينبعى  ح نطاق  2) 7( من التر
ّ
( بل عل أنه يوض

 تطبيقها الصحيح.   

ة"، وهو حظر يهدف إل منع أصحاب  2)7وتحظر المادة  .17   صيغته الأخت 
( أن ينجم عن التجديد "أي تعديل للتسجيل الدول  ف 

ّ  للعلامة أو تعديل السلع والخدمات أثناء إجراء التجديد   التسجيلات الدولية من توسيع نطاق الحماية عن طريق تغيت  الطابع الممت 
 عل الرسوم.     المبسط القائم

18.   "
ً
ا   بعض الأطراف المتعاقدة "تغيت 

  للتسجيل الدول  برفض تجديد الحماية ف 
ل القدرة عل الحد من النطاق الجغراف 

ّ
ولا تشك

  المادة 
 بالمعن  المقصود ف 

ً
وتوكول.  ويمثل الحد الطوع  من التغطية الإقليمية قرار صاحب التسجيل الدول   2)7محظورا ( من التر

 
ً
 من  بالتنازل عن الحقوق بدلا

ً
  تتطلب فحصا

 عن الإضافات أو التعديلات النر
ً
 جوهريا

ً
 من تعديلها أو توسيع نطاقها، وهو يختلف اختلافا

 قبل مكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة.   

؛   .19 ، دون تغيت  ، والعلامة نفسها، والسلع والخدمات، وهوية صاحب التسجيل الدول  وتبقر العناصر الموضوعية للتسجيل الدول 
  ولايات قضائية  

فلا يتم تقليص سوى النطاق الإقليم  للحماية من خلال اختيار صاحب التسجيل الدول  عدم الاحتفاظ بالحقوق ف 
دة.   

ّ
 محد

 
  بمراجعة اتفاق مدريد،   2

 .   210، الصفحة 7، التقرير العام بشأن المادة  1957محاصر  مؤتمر نيس المعن 
  بمراجعة اتفاق مدريد،   3

رات1957محاصر  مؤتمر نيس المعن  اح مع بيان المتر  .   83، الصفحة ، اقتر
  بمراجعة اتفاق مدريد،   4

   . 248، الصفحة 7، تقرير توضيج  بشأن المادة 1957محاصر  مؤتمر نيس المعن 
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  منع التجديد من العمل كوسيلة للتعديل   1957ويتماسر هذا التفست  مع هدف مؤتمر نيس الدبلوماس  لعام  .20
 
المتمثل ف

، فإن القاعدة   .  وبالتال 
ً
  تضييق نطاق الحماية طوعا

 
  الوقت نفسه بحق أصحاب التسجيلات الدول  ف

 
اف ف الموضوع  مع الاعتر

د المادة 2)30
ّ
و 2)7( )هـ( تؤك   من خلال عدم( من التر

 
ح أن التقليص الجغراف

ّ
  يقع   توكول ولا تتعارض معها، وتوض

التجديد الانتقان 
ات المحظورة لأنه ينطوي عل تنازل طوع  وليس عل تعديل أو توسيع للحقوق المحمية.     خارج نطاق التغيت 

اح نهج عمل  
  واقتر

 تحليل تنفيذ التجديد الجزن 

د  .21
ّ
إن السماح لأصحاب التسجيلات الدولية بتضييق قائمة السلع والخدمات لن يتعارض مع المبدأ الذي مفاده أن التجديد يمد

 من تعديله.  ومع  
ً
ل من الموضوع المحم  بدلا

ّ
 من أن يعيد إنشاء ذلك التسجيل، لأن الإنقاصات الطوعية تقل

ً
مدة التسجيل الدول  بدلا
ل سيواجه عقبات عملية لأن معظم المكاتب، كما سبق ذكره، لا تفحص التماسات تجديد التسجيلات  ذلك، فإن تنفيذ هذا الح 

امنة.  وبالإضافة إل ذلك، أعربت عدة وفود عن   المحلية والدولية، كما أن الأنظمة الآلية لا يمكنها معالجة إنقاصات متعددة ومتر 
دت أ

ّ
ات تؤثر عل التجديد، وأك اضها عل أي تغيت 

  والكفاءة الإدارية.   اعتر
 ن العملية الراهنة تحافظ عل اليقي   القانون 

  أو الإقليم  تتيح شطب أصناف   .22
وعل الرغم من هذه العقبات، قامت بعض المكاتب بتنفيذ حلول عملية عل المستوى الوطن 

هج عل العملية من
ُ
امن مع التماسات التجديد من خلال أنظمة المعالجة الآلية.  وتحافظ تلك الن   يسبق فيها   كاملة بالتر 

خطوتي   النر
  الكفاءة دون الحاجة إل تعديلات قانونية.   

 
  معاملة واحدة، مما يحقق مكاسب ف

 
 الشطب عملية التجديد، ولكنها تدمج كلا الإجراءين ف

الجديدة دون تعديل   eMadridوبناءً عل تلك التجارب، يمكن للمكتب الدول  إدراج حل عمل  مماثل من خلال منصة  .23
ونية المقدمة قبل تاريــــخ استحقاق التجديد من قبل   اللائحة التنفيذية.  وبموجب هذا النهج، ستتضمن التماسات التجديد الإلكتر

أصحاب التسجيلات الدولية أو الممثلي   المدوني   خيار شطب أصناف كاملة من التسجيل الدول  فيما يخص جميع الأطراف المتعاقدة  
  لا  المعيّ 

ة الإمهال، النر  خلال فتر
ً
.  ولن يكون هذا الخيار متاحا نة أو إنقاص أصناف كاملة فيما يتعلق بطرف متعاقد معي ّ  واحد أو أكتر

 بها.    يمكن خلالها تجديد التسجيل الدول  سوى بالصيغة المسجل 

وسيقوم المكتب الدول  بحساب رسوم التجديد باستثناء الأصناف الخاضعة للشطب أو الإنقاص، ومعالجة الشطب أو   .24
الإنقاص مع إخطار مكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة عل الفور، ثم معالجة التماس التجديد بعد ذلك.  وسيتم تأخت  إشعار التجديد  

ة معقولة لضمان إحاطة المكاتب ع   بالتجديد.   بفتر
ً
 بتدوين الشطب أو الإنقاص قبل الإحاطة علما

ً
 لما

  حال تأييد الفريق العامل لهذا النهج، سيقوم المكتب الدول  بإدخال هذه الوظائف ضمن منصة  .25
وتقديم تقرير   eMadridوف 

 يستجيب
ًّ
  الدورات المقبلة، مما يوفر حلا

  تنفيذها ف 
م القيود القانونية والتشغيلية مع تلبية    عن التقدم المحرز ف  للمستخدمي   ويحتر

  تم تحديدها أثناء المداولات.   
 احتياجات المستخدمي   العملية النر

26.   ّ ح إدخال تعديلات عل اللائحة التنفيذية.  ومن منظور الأطراف المتعاقدة المعيّنة، لن يغت  ولن يتطلب الحل العمل  المقتر
  تبليغات منفصلة لأغراض الشطب والإنقاص والتجديد.   

  تلقر
الحل من الإجراءات أو بروتوكولات الإخطار، إذ ستستمر المكاتب ف 

 أنظمة المكتب الدول  وسيتطلب التنفيذ إجراء تعدي
ً
  ذلك وظائف واجهة المستخدم داخل   لات تخص حصريا

الأمامية والخلفية، بما ف 
 باستثناء الأصناف المشطوبة، وإدارة   eMadridمنصة 

ً
  تتيح اختيار الأصناف أثناء تقديم التماس التجديد، وحساب الرسوم آليا

النر
 سلة وتوقيت الإخطار.   ست  العمل بما يضمن التنسيق بي   المعالجة المتسل

 الاستعاضة المركزية 

اح من وفد المملكة المتحدة   اقتر

اح الذي قدمه وفد المملكة المتحدة بأن إجراء الاستعاضة الحال  يتطلب من أصحاب التسجيلات الدولية تقديم   .27
ر الاقتر

ّ
ذك

، مما يخلق أعباءً إدارية عل كل من المستخدمي   والمكاتب.  وأوضحت البيانات    
ّ
التماسات منفصلة إل مكاتب كل طرف متعاقد معي 

  خمسة التماسات فقط  الإحصائية الصادرة عن مكتب ال
ة، إذ تم تلقر مملكة المتحدة للملكية الفكرية أحجام طلبات الاستعاضة المتغت 

 عام  
 خلال الأعوام من  180، ثم 2020و 2013بي  

ً
ريطانيا من الاتحاد   بسبب الظروف المتعلقة بخروج  2023إل  2021التماسا

، و  من يناير  91الأورونر 
ً
 من التماسات الاستعاضة     . 2025إل يوليو  2024التماسا

ً
 ضئيلا

ً
اح بأن عدة مكاتب تتلقر عددا وأقرّ الاقتر

  هذا الإجراء.   
ة المتخصصة ف  ، مما يحد من فرص تطوير الختر

ً
 سنويا

ة لدى   .28 اح وضع نظام استعاضة مركزي يقدم بموجبه أصحاب التسجيلات الدولية التماس  استعاضة واحد مباسرر وتوخ  الاقتر
  الأطراف المتعاقدة المعيّنة  

  تعدد الإيداعات ف 
المكتب الدول  لأغراض الفحص المركزي.  ومن شأن هذا النهج المبسط أن يلعى 

  تتح
ف من الأعباء الإدارية النر

ّ
.  وسيتطلب التنفيذ إدخال تعديلات عل   ملها المكاتب مع تحسي   فعاليةويخف التكلفة للمستخدمي  

ح إدخالها عل القواعد    التعديلات المقتر
( )ج( من اللائحة التنفيذية.   3) 21( و2)21( و1)21اللائحة التنفيذية عل النحو المفصل ف 

اح أن هذا النهج المركزي من شأنه تركت   
د الاقتر

ّ
 من توزيــــع المسؤولية عل المكاتب   وأك

ً
المعرفة المتخصصة داخل المكتب الدول  بدلا

   .
ً
، وبالتال  تعزيز كفاءة النظام واتساقه عموما

ً
  قد لا تعالج طلبات الاستعاضة إلا نادرا

 النر
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 الآراء المعرب عنها خلال المناقشات 

 التحديات التقنية واللغوية 

.  وأشت  إل أن معظم السجلات   .29 أعربت عدة وفود عن مخاوفها بشأن الجدوى التقنية للفحص المركزي من قبل المكتب الدول 
ة أمام المقارنة   نظام مدريد، مما يطرح تحديات كبت 

 
  الوطنية والإقليمية للعلامات التجارية يُحتفظ بها بلغات غت  اللغات المستخدمة ف

دت الوفود عل أن ضمان الامتثال للمادة الدقيقة للسلع والخدما 
ّ
() 4ت بي   التسجيلات الوطنية أو الإقليمية والدولية.  وشد

ً
(  1)ثانيا

  أو الإقليم  المستعاض عنه تتطابق بدقة  
  التسجيل الوطن 

 
وتوكول يتطلب التحقق الدقيق من أن السلع والخدمات المدرجة ف من التر

 ،   التسجيل الدول 
 
 دون أن يؤدي ذلك إل توسيع غت  مقبول لنطاق الحماية.   مع تلك الواردة ف

ت مخاوف أخرى بشأن قدرة المكتب الدول  عل إجراء مقارنات موثوقة للسلع والخدمات عتر أنظمة لغوية وتصنيفية   .30 كما أثت 
مختلفة.  ولوحظ أن تلك المقارنات تتطلب معرفة متخصصة بالممارسات والتصنيفات المحلية، مما قد يطرح تحديات تشغيلية أمام 

 إجراءات الفحص المركزي.   

  
 سلطة الفحص والإطار الإجران 

 من إضفاء الطابع   .31
ً
أعرب عدد من الوفود عن تفضيله الإبقاء عل سلطة الفحص لدى مكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة بدلا

  حي   أيّدت عدة وفود مفهوم آلية الإيداع المركزي لتخفيف العبء الإداري، فإنها رأت أن مكاتب  
 
المركزي عل تلك الوظيفة.  وف

 إل معرفتها بالسجلات  الأطراف المتعاقدة المعيّنة ت
ً
  أفضل وضع لإجراء الفحص الموضوع  للالتماسات الاستعاضة استنادا

 
ظل ف

 الوطنية أو الإقليمية وممارسات التصنيف والمتطلبات القانونية.   

  ذلك نظام هجي   يتلقر المكتب الدول  بموجبه الالتماسات ويعالجها بشكل مركزي مع إحالة   .32
هُج بديلة، بما ف 

ُ
حت ن

واقترُ
ة التق تر هذا النهج بمثابة نهج يمكن أن يجمع بي   مزايا الكفاءة للإيداع المركزي والختر

ُ
نية  مسؤوليات الفحص إل المكاتب المعنية.  واعت

 وطنية أو الإقليمية.   لإجراءات الفحص ال

 المخاوف الخاصة بالتنفيذ 

  ذلك متطلبات التوقيت لإيداع   .33
ح، بما ف  دمت طلبات توضيحية بشأن مختلف الجوانب الإجرائية للنظام المركزي المقتر

ُ
ق

التماسات عتر ولايات قضائية متعددة تختلف فيها الجداول الزمنية للفحص، ومنهجيات تحليل النطاق، وإمكانيات توافر آليات  
م 
ُ
الفوائد   ست معلومات إضافية بشأن المكاسب المحتملة من حيث الكفاءة وتحليل التكلفة مقابلالاستئناف للقرارات المركزية.  والت

 فيما بخص تنفيذ إجراءات الفحص المركزي.   

 تطور الاستعاضة 

  المادة  .34
اح الأساس  المقدم إل مؤتمر مدريد الدبلوماس  لعام 4يرد حكم الاستعاضة ف    الاقتر

وتوكول.  وكما ورد ف  ( من التر
ً
)ثانيا

  وثيقة استوكهولم ]للاتفاق[ غت  أنه قد أعيدت صياغته التماسا لمزيد من  1989
  جوهره لما ورد ف 

، فإن هذه المادة "مماثلة ف 
.  وتتناول الفقرة )4لمادة الوضوح."  ,تحتوي ا  (عل فقرتي  

ً
( التماس أن يأخذ المكتب  2( إجراء الاستعاضة، بينما تتناول الفقرة )1)ثانيا

   .   سجله المحل 
 بذلك ف 

ً
  علما

 المعن 

()4المادة 
ً
 (:  الاستعاضة 1)ثانيا

()4تنص المادة  .35
ً
  ظل ظروف معيّنة،  1)ثانيا

، ف  عتتر
ُ
  مكتب طرف متعاقد ت

  تكون موضع تسجيل محل  ف 
( عل أن العلامة النر

   .  أنها مستعاض عنها بتسجيل دول  للعلامة نفسها، دون المساس بأي حقوق مكتسبة بموجب التسجيل المحل 

  مؤتمر بروكسل الدبلوماس  لعام  .36
  الاتفاق ف 

.  وكان مصدر القلق الكامن وراء اعتماده  1900وتم اعتماد ذلك الحكم وإدراجه ف 

هو إمكانية رفض التسجيل الدول  من قبل مكتب طرف متعاقد معي ّ  عل أساس أن العلامة المعنية محمية بالفعل عل المستوى  
  ذلك الإقليم.  وكان  

  ف 
 من شأن ذلك الرفض أن يقوّض بشكل كبت  فعالية نظام مدريد.   الوطن 

()4المادة 
ً
 (:  أخذ العلم بالاستعاضة 2)ثانيا

()4تنص المادة  .37
ً
  أو الإقليم  مطالب، بناء عل الطلب، أن يأخذ  2)ثانيا

  سجله الوطن 
وّنت العلامة ف 

ُ
( عل أن المكتب الذي د

  سجله.   
 بالتسجيل الدول  ف 

ً
 علما
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  مؤتمر لندن الدبلوماس  لعام  .38
 
  الاتفاق ف

 
.  وكان الغرض من هذا الحكم التكميل  هو  1934وتم اعتماد هذه الفقرة لإدراجها ف

 تزويد صاحب التسجيل الدول  بمزيد من اليقي   والأمان وتسهيل إتاحة المعلومات للأطراف الثالثة المهتمة.   

 بالمادة  .39
ً
  سجله، عملا

 
 بالتسجيل الدول  ف

ً
()4وتجدر الإشارة إل أن أخذ المكتب علما

ً
 للاستعاضة.   2)ثانيا

ً
 مسبقا

ً
طا (، لا يُعد سرر

   
 
وط الواردة ف  باستيفاء الشر

ً
.  وبعبارة أخرى، رهنا

ً
فالمادة تنص فقط عل أنه يتعي ّ  عل المكتب، "بناء عل الطلب"، أن يأخذ علما

.   1الفقرة )
ً
 (، تتم الاستعاضة تلقائيا

ام   .40   التماس التدوين والالتر 
 
 والأحكام المتعلقة بالحق ف

ً
ط التأهيل  المتعلق بالحقوق المكتسبة سابقا

وبصرف النظر عن الشر
وط تقديم التماس أو القواعد     تحكم الاستعاضة وآثارها وسرر

وتوكول بمزيد من التفصيل المبادئ النر بتدوينه، لا يتناول الاتفاق ولا التر
 ك الالتماس.   الخاصة بمعالجة ذل

 21القاعدة 
ً
ام بالإخطار عند الأخذ علما  :  الالتر 

وتوكول لعام   21أدرجت القاعدة  .41 كة بي   الاتفاق والتر
  اللائحة التنفيذية المشتر

 
من اللائحة التنفيذية، بصيغتها لأصلية، ف

1996  
ً
  أخذت علما

ط من المكاتب النر
  اللائحة التنفيذية للاتفاق.  وبموجب القاعدة الجديدة، اشترُ

 
.  ولم تكن هناك قاعدة مماثلة ف

 4بموجب المادة 
ً
.   2())ثانيا   السجل الدول 

 
ط منه تسجيل تلك المعلومات ف

، الذي اشترُ خطر المكتب الدول 
ُ
 ( أن ت

  تم فيها   .42
  لاتحاد مدريد ليشمل البلدان النر

 
وتوكول سيؤدي إل التوسع الجغراف  من أن اعتماد التر

ً
ام الجديد تحسبا درج الالتر 

ُ
وأ

ام الجديد، أن المكتب     الطلبات أو التسجيلات الدولية.  ولكن تم التوضيح، عند اعتماد ذلك الالتر 
 
بالفعل تسجيل العلامات الواردة ف

  تنفيذ المادة الدول  لا يضط 
 
د ف

ّ
،  4لع بأي دور محد  

ة إل المكتب المعن  (، وأن عل أصحاب التسجيلات تقديم الالتماسات مباسرر
ً
)ثانيا

  التعيي   اللاحق.   
  الطلب الدول  أو ف 

 وأن تلك الالتماسات لا يجوز تقديمها ف 

  تحكم الاستعاضة  21القاعدة 
لة:  المبادئ النر

ّ
 المعد

 منذ عام 1900عل الرغم من سريان الاستعاضة منذ عام  .43
ً
ام بالأخذ علما ط إخطار المكتب الدول  منذ عام  1934، والالتر  ، وسرر

 إل أن بعض المكاتب لم  1996
ً
ات نظام مدريد، ويُعزى ذلك جزئيا ة غت  مستخدمة بشكل كافٍ من مت   ، فإن الاستعاضة لا تزال مت  

()4الالتاماسات المقدمة بموجب المادة تنفذ بعد عمليات للتعامل مع 
ً
وتوكول.   2)ثانيا  ( من التر

  أكتوبر  .44
من اللائحة التنفيذية لتحديد   21تعديلات عل القاعدة  2019ولمعالجة هذا الوضع، اعتمدت جمعية اتحاد مدريد ف 

ة أنه يجوز تقديم  
ّ
ة.  وتوضح القاعدة المعدل   تحكم الاستعاضة وتقديم توجيهات للأطراف المتعاقدة بشأن تنفيذ تلك المت  

المبادئ النر
 إ 
ً
 من تاريــــخ الإخطار بالتسجيل الدول  أو التعيي   اللاحق، وأنه يجب عل المكتب أن  التماسات الأخذ علما

ً
  اعتبارا

ل المكتب المعن 
 يفحص الالتماس.   

  عام  .45
وّن إخطار  2015وعل الرغم من الجهود المبيّنة أعلاه، لا تزال الاستعاضة آلية غت  مستخدمة بشكل كافٍ.  وف 

ُ
، د

؛ وبحلول عام  52استعاضة واحد عل الأقل بشأن 
ً
 دوليا

ً
 .   67، ارتفع ذلك العدد إل 2025تسجيلا

 2025-2015عدد التسجيلات الدولية المعنية بإخطار استعاضة واحد عل الأقل،   -الجدول الأول 

 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة 
عدد التسجيلات  

 الدولية 
52 30 46 45 31 39 67 78 95 72 67 

 إدراج آلية إيداع مركزية

من اللائحة التنفيذية، جمع المكتب الدول  تعليقات من عدة أصحاب   21منذ اعتماد التعديلات المدخلة عل القاعدة  .46
()4تسجيلات قدموا التماسات بموجب المادة 

ً
د تلك التجربة أنه عل الرغم من أن بعض المكاتب قد  2)ثانيا

ّ
وتوكول.  وتؤك ( من التر

ة أمام المكاتب الأخرى.  ومن بي    نفذت إجراءات لمعالجة تلك الالتما  سات، فإن أصحاب التسجيلات لا يزالون يواجهون صعوبات كبت 
  ينقلها الممثلون  

تلك الصعوبات عدم وجود إجراءات للتعامل مع الالتماسات المذكورة، والمعلومات المتضاربة أو الخاطئة النر
  إصدار القرارات أو الإ 

 خطار بها.   المحليون، والتأخت  غت  المتناسب ف 
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  أثارتها عدة وفود خلال الدورة السابقة للفريق العامل ولأن المادة   .47
 بسبب الشواغل النر

ً
وإدراج آلية فحص مركزية لا يبدو ممكنا

4()
ً
، وهو ما يجب أن يتم  2)ثانيا   أو إقليم 

 بالاستعاضة يتعلق بسجل كل مكتب وطن 
ً
ام بالأخذ علما وتوكول تنص عل أن الالتر  ( من التر

()4المحل  المنطبق.  ومع ذلك، فإن المادة وفقا للقانون 
ً
وتوكول لا تستبعد إمكانية إدراج نظام مركزي لإيداع  2)ثانيا ( من التر

 الالتماسات بموجب تلك المادة.   

وستشمل مزايا نظام الإيداع المركزي تبسيط الإجراءات بالنسبة لأصحاب التسجيلات، وتخفيف العبء الإداري عل المكاتب   .48
  ،   معالجة التماسات الاستعاضة، وتعزيز التتبّع وحفظ السجلات عل المستوى الدول 

 
الوطنية والإقليمية، وتحسي   الاتساق ف
  الالتماسات وإحالتها بموجب المادة  واحتمال زيادة استخدام الاستعاضة.  

ومن شأن ذلك النظام أن يسمح للمكتب الدول  بتلقر
4()

ً
  السجلات لكل مكتب  2)ثانيا

 
وتوكول إل مكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة المعنية، مع ترك الفحص الفعل  والتدوين ف ( من التر

   .  لقانونه المحل 
ً
 وفقا

  الطلب الدول  نفسه،   .49
 
ح، يمكن لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أن يقدم الالتماس ف وبموجب نظام الإيداع المركزي المقتر

  وقت لاحق كالتماس منفصل.  وسيتم تسجيل كل التماس من قبل المكتب الدول  كجزء من التسجيل الدول  أو  
 
  تعيي   لاحق، أو ف

 
أو ف

  سجله أم  التعيي   اللاحق أو كمُدخل منفص
 
 ف
ً
  أن يخطر الويبو بما إذا كان قد أخذ علما

.  ويتعي   عل المكتب المعن    السجل الدول 
 
ل ف

   .   ذلك القرار بموجب قانونه المحل 
 
ة، بيان أسباب الرفض وإبلاغ صاحب التسجيل بأي إمكانية للطعن ف   الحالة الأخت 

 
 لا، وف

من اللائحة التنفيذية بحيث تنص عل آلية إيداع مركزية.  غت  أن هناك عدة قضايا تتطلب المزيد   21ويمكن تعديل القاعدة  .50
   
، أو ما إذا كان ينبعى    فرض رسم معياري عل كل التماس لكل طرف متعاقد معي ّ 

من المناقشة.  ويكمن أحد الاعتبارات فيما إذا كان ينبعى 
  تحديد مهلة زمنية للمكاتب لإبلاغ الويبو بقرارها  لكل مكتب عل حدة تح

 
ديد الرسوم الخاصة به.  وبالإضافة إل ذلك، يجب النظر ف

  اعتبار السكوت ق
  حالة عدم رد المكتب، وما إذا كان ينبعى 

 بشأن الآثار المنطبقة ف 
ً
 أو الرفض.  ويثت  هذا الأمر تساؤلا

ً
 أو  بالأخذ علما

ً
بولا

، أو ما إذا كان
ً
ي قبل اتخاذ أي قرار.     رفضا   تنفيذ إجراء تذكت 

 ينبعى 

()4وبالإضافة إل ذلك، فإن إدراج آلية إيداع مركزية للالتماسات بموجب المادة  .51
ً
  2)ثانيا

ً
وتوكول سيتطلب تطبيقا ( من التر
  جميع الأطراف المتعاقدة.  ولا يمكن أن يتعايش نظام مزدوج يسمح بكل من الإيداع المركزي من خلال المكتب الدول   

 ف 
ً
موحدا

  فيما يتعلق بالإجراء المنطبق، وتقويض الهدف  والإيداع المباسرر لدى آحاد ال
مكاتب، لأن من شأنه خلق حالة من عدم اليقي   القانون 

، فإن    من تسوية تلك الحالات.  وبالتال 
ً
  بدلا

  حالات من عدم الاتساق الإجران 
  تبسيط إجراءات الاستعاضة، والتسبّب ف 

المتمثل ف 
  تسمح بالمشاركة الانتقائية، أو ترتيبات النفاذ، أو آلياتتنفيذ الإيداع المركزي سيستبعد أحكام تأجيل 

اك النر      الاشتر
اك النر عدم الاشتر

   .  تسمح للمكاتب بالحفاظ عل نظم الإيداع المباسرر

  ومعالجة إخطارات المكتب الدول  وربما تعديل   .52
وستحتاج الأطراف المتعاقدة إل تكييف أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتلقر

.  ولذلك سيتعي   عل الفريق العامل تحديد تاريــــخ مناسب لبدء النفاذ 
ً
الأطر المحلية لاستيعاب تدفقات الالتماسات المودعة مركزيا

يعية والإدارية والتقنية اللازمة.   يتيح للأطراف المتعاقدة وقت  لإجراء التعديلات التشر
ً
 كافيا

ً
 ا

قة 
ّ
 التعيينات اللاحقة للطلبات الدولية المعل

اح من وفد المملكة المتحدة   اقتر

اح المقدم من وفد المملكة المتحدة إل أن التماسات التعيي   اللاحق تتطلب بيان رقم التسجيل الدول  كعنصر مقرّر   .53
أشار الاقتر
ة بي   تقديم  24بموجب القاعدة 

.  ويخلق النظام الراهن فجوة إجرائية حيث لا يمكن لمودع  الطلبات إيداع تعيينات لاحقة خلال الفتر

ة قد تمتد لعدة أشهر.  ويؤدي هذا التقييد إل إزعاج المستخدم وإحداث آثار محتملة  الطلب وتخصيص رقم ا  ، وه  فتر لتسجيل الدول 
ق.   

ّ
اتيجية وإل اعتبارات بشأن الأولوية خلال مرحلة الطلب المعل  عل إدارة المحفظة الاستر

  الويبو تتطلب أرقام التسجيل الدول  لمعالجة التعيي   اللاحق، مما   .54
اح بأن أنظمة تكنولوجيا المعلومات الراهنة ف  وأقرّ الاقتر

  تكنولوجيا المعلومات لاستيعاب أنظمة مرجعية بديلة.  ومع الإقرار بأن موارد تكنولوجيا المعلومات المتاحة  
يستلزم إجراء تعديلات ف 

ز بشكل منا 
ّ
   eMadridسب عل تنفيذ منصة ترك

ً
اح إل إمكانية استخدام الأرقام المرجعية الفريدة المقدمة فعلا الجديدة، أشار الاقتر

  المستقبل إمكانية قبول أرقام التسجيل  
.  ويمكن أن تتيح إعادة تهيئة النظام ف  من المكتب الدول  قبل تخصيص أرقام التسجيل الدول 

اح إجراء مزيد   الدول  أو الأرقام المرجعية .  وطلب الاقتر الفريدة خلال مرحلة الانتظار، مما يسمح بمتابعة التعيينات اللاحقة دون تأخت 
من المناقشة لتحديد ما إذا كانت هناك تحديات مماثلة تؤثر عل الأطراف المتعاقدة الأخرى واستكشاف عمليات بديلة يمكن أن تعجّل  

 ح إجراءات التعيي   المؤقت.   بتخصيص أرقام التسجيل الدول  أو تتي
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 الآراء المعرب عنها خلال المناقشات 

 الإقرار بمحدودية النظام الراهن 

  الراهن، إذ لا يمكن التماس تعيينات لاحقة إلا   .55
  ظل الإطار القانون 

 
  يواجهها مودعو الطلبات ف

أقرّت عدة وفود بالتحديات النر
  القاعدة 

 
اط الحصول عل رقم تسجيل دول  عل النحو المنصوص عليه ف

من   24بعد تسجيل العلامة.  وأقرّت الوفود بأن اشتر
ات زمنية طويلة بي   تقديم الطلب وإصدار أرقام  اللائحة التنفيذية يسبّب تأخ

، لا سيما عندما تكون هناك فتر  للمستخدمي  
ً
 وإزعاجا

ً
ا ت 

التسجيل.  وأشار أحد الوفود إل أن ذلك يخلق فجوة إجرائية بحيث لا يمكن لمودع  الطلبات تعيي   أعضاء إضافيي   خلال مرحلة  
 ولية منفصلة مع ما يرتبط بذلك من تكاليف وتأخت  أو انتظار استكمال التسجيل.   الانتظار، مما يضطرهم إما إل إيداع تسجيلات د

حة والمخاوف الخاصة بالتنفيذ  الحلول المقتر

دة، إذ ذكر أحد الوفود مفهوم السماح بالأرقام المرجعية المؤقتة   .56
ّ
عالج الفجوة الإجرائية المحد

ُ
بدي تأييد لاستكشاف حلول ت

ُ
أ

 الحاجة إل تجنب  
ً
ت مخاوف بشأن التعقيدات التشغيلية المحتملة، وتحديدا  جدير بأن يُنظر فيه.  ومع ذلك، أثت 

ً
 عمليا

ً
بوصفه حلا

.  وأعرب وفد آخر عن تأييده لتمكي   التعيينات اللاحقة من خلال أرقام مرجعية فريدة    الخلط أو الازدواجية  
عل المستوى الوطن 

 لتوفت  مرونة أكتر للنظام، مع التأكيد عل الحاجة إل التنفيذ الدقيق للحفاظ عل سلامة النظام.   

  والتشغيل  
 متطلبات التحليل القانون 

 بشأن التناقضات   .57
ً
حة.  وطلب أحد الوفود توضيحا ات المقتر   للتغيت 

تبة عل الإطار القانون  ت مخاوف بشأن الآثار المتر أثت 
.  ولوحظ أن   3المحتملة مع المادة    الطلب الدول  أو بعد التسجيل الدول 

 
  تتناول توقيت التماسات التمديد إما ف

وتوكول، النر من التر
ات قد تت  للنطاق والمعن  المقصودين لأحكام  تلك التغيت 

ً
 دقيقا

ً
يعات الوطنية، مما يستلزم تحليلا طلب إدخال تعديلات عل التشر

وتوكول ذات الصلة.     التر

د أحد   .58
ّ
قة.  وشد

ّ
وتم تحديد مخاوف تشغيلية مفصلة فيما يتعلق بتوقيت وآليات تنفيذ إجراءات التعيي   اللاحق للطلبات المعل

الوفود عل أن محتويات التسجيل الدول  لا تصبح ثابتة إلا بعد التصديق من قبل مكتب المنشأ والتصريــــح من قبل المكتب الدول   
 إحراء تقييم سليم من حيث الامتثال للقاعدة بعدم وجود مخالفات، وعندها ي

ً
لب إجراء   24صبح ممكنا

ُ
من اللائحة التنفيذية.  وط

 للما 
ً
 اللاحق، لا سيما بالنظر إل احتمال تغت  تواريــــخ التسجيل الدول  وفقا

دة  مزيد من التحليل فيما يتعلق بتحديد تواريــــخ نفاذ التعيي  
وتوكول والمادة 4)3 احات تنفيذية لمعالجة  من اللائ  15( من التر بدي تأييد لفكرة تقديم المكتب الدول  اقتر

ُ
حة التنفيذية.  ومع ذلك، أ

 الجوانب التقنية والإجرائية لتلك المبادرة.   

(3إدراج التعيي   اللاحق بموجب المادة 
ً
 )ثالثا

، كان نظام مدريد يعمل بشكل صارم، إذ كان يجب تحديد الحماية الإقليمية عند إيداع   1957قبل مؤتمر نيس الدبلوماس  لعام   .59
، وكان توسيع نطاق الحماية يتطلب إيداع طلب دول  جديد.  ولذلك تم تعديل المادة  ( من الاتفاق لإدراج تطور  3طلب دول 

ً
)ثالثا

نت  إقليم  مرن يجوز بموجبه لأص 
ّ
.  وقد مك   أطراف متعاقدة إضافية بعد تدوين التسجيل الدول 

حاب التسجيلات التماس الحماية ف 
  
ً
  إطار التسجيلات الدولية السارية مع إرسال إخطار إل الدول المعيّنة حديثا

تلك الآلية المكتب الدول  من تدوين نتعيينات جديدة ف 
  الدول المعيّنة سا 

ر ذلك ف 
ّ
.   فقط، دون أن يؤث

ً
 بقا

عامل كتسجيلات جديدة بل كتمديدات   1957وتؤكد سجلات مؤتمر نيس الدبلوماس  لعام  .60
ُ
أن التعيينات اللاحقة لا ت

ية للمؤتمر أنه لا يمكن استخدام 5لتسجيلات دولية سارية لا تبدأ آثارها إلا بعد تدوين التعيي   اللاحق  .  وأوضحت الأعمال التحضت 

 يحتفظ بحق الرفض.   3المادة 
ً
( من الاتفاق لتعديل العلامة أو تغيت  قائمة السلع والخدمات، وأن كل عضو معي ّ  حديثا

ً
 )ثالثا

( الجديدة من الاتفاق التسجيل الدول  من حدث إيداع ثابت إل تسجيل أساس  مستقر يعمل كوعاء  3وحوّلت المادة  .61
ً
)ثالثا

ايد مع مرور الوقت، مما حوّل نظام مدريد من آلية إيداع جامدة إل نظام ديناميك  لإدارة     قادر عل النمو الإقليم  المتر 
قانون 

 التجارية المتطورة.   المحفظات يستجيب للاحتياجات  

.  ولكن فيما يتعلق  3وتحافظ المادة  .62   الأساس  فيما يتعلق بإجراءات التمديد الإقليم 
وتوكول عل الإطار القانون  ( من التر

ً
)ثالثا

ط الإلزام  بأن يتم تقديمها من خلال مكتب المنشأ واستبدل كلمة "مسجل" بكلمة "مقيد"  
وتوكول الشر بالتعيينات اللاحقة، ألعى  التر

 .   لمزيد من الوضوح

 
  بمراجعة اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدول  للعلامات،   5

 .   257، الصفحة 1957محاصر  مؤتمر نيس المعن 
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قة 
ّ
 إدراج التعيي   اللاحق للطلبات الدولية المعل

 تقديم التماسات  3تنص المادة  .63
ً
 بعد التسجيل الدول  ولكنها لا تحظر صراحة

وتوكول عل أنه يجوز التعيي   ( من التر
ً
)ثالثا

م منر تنشأ الآثار القانونية وليس منر يجوز تقديم الالتماسات، مما  
ّ
ة الانتظار.  ويمكن تفست  ذلك الحكم بأنه ينظ

التعيي   خلال فتر
 للفعالية و 

ً
طا ط ألا تصبح  يضع سرر ة الانتظار مع سرر ، يمكن قبول التعيينات اللاحقة خلال فتر ليس للمقبولية.  وبموجب هذا التفست 

.  ويدعم هذه القراءة مبدأ تخصيص تواريــــخ التسجيل الدول  بأثر رجعى  إل     إلا عند تدوين التسجيل الدول 
سارية المفعول القانون 

 منذ تاريــــخ سابق.   تاريــــخ التسلم من قبل مكتب المنشأ، مما ي 
ً
 قانونا

ً
شت  إل أن الأعمال الإجرائية قد تشت  إل تسجيل يكون موجودا

  نص المعاهدة.   
 
ا إدارية أكتر منها صياغة لا مفرّ منها ف

ً
 ويمكن القول إن القيود الحالية قد تعكس قيود

، إذ أن كلتا الحالتي     .64  إضافة التعيينات عل الفور مقابل القيام بذلك بعد تدوين التسجيل الدول 
وهناك فرق جوهري ضئيل بي  

تتطلب إخطار الأطراف المتعاقدة المعيّنة والحفاظ عل حقوق الرفض.  ويؤدي الحظر الحال  إل تأخت  شكل  دون فوائد قانونية  
ة الانتظار من شأنه أن يعكس  جوهرية وقد يتعارض مع مباد    يقوم عليها تطور نظام مدريد.  والسماح بالتعيي   خلال فتر

ئ التحديث النر
ات المعالجة.     جديدة خلال فتر

ً
  كثت  من الأحيان أسواقا

 
د فيه مودعو الطلبات ف

ّ
 بشكل أفضل الواقع التجاري الذي يحد

من اللائحة التنفيذية بما يتيح لمودع  الطلبات إمكانية تقديم التماس بموجب تلك   "1"()أ( 3)24ويمكن تعديل القاعدة  .65
.  ومع ذلك، هناك عدة قضايا تتطلب   القاعدة من خلال الإشارة إل الرقم المرجعى  الفريد الذي تخصصه الويبو لكل طلب دول 

ة الانتظار، لا سيما عندما  التوضيح.  فهناك حالات من عدم يقي   ستنشأ فيما يتعلق بتواريــــخ نفاذ الت   تودع أثناء فتر
عيينات اللاحقة النر

 بموجب المادة 
ً
وتوكول والقاعدة 4)3تتغت  تواريــــخ التسجيل الدول  لاحقا من اللائحة التنفيذية.  وستشت  التعيينات    15( من التر

  تظل عناصرها 
  انتظار الفحص، مما يخلق تعقيدات عند تعديل السلع   اللاحقة إل الطلبات الدولية النر

 
الجوهرية غت  مثبتة ف

ة     للأصناف أثناء فتر
ا بسبب عدم اليقي   فيما يتعلق بالعدد النهان 

ً
والخدمات أو إعادة تصنيفها.  وسيكون احتساب الرسوم معقد

  حالة اعتب
، سيكون هناك المزيد من أوجه عدم اليقي   ف 

ً
ا  إل   الانتظار.  وأخت 

ً
وكة ولا يُمض  بها قدما ار الطلبات الدولية الأساسية متر

 التسجيل.   

  تلك الالتماسات.    .66
ة بالنسبة للأطراف المتعاقدة المعيّنة ف  تب عل إدراج التعيي   اللاحق خلال مرحلة الانتظار آثار مباسرر ولن يتر

ة     الإخطارات إلا بعد تدوين التعيي   اللاحق، وسيمثل ذلك الإخطار بداية فتر
  تلقر

ولن تستمر مكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة ف 
   الرفض.  ومن م

 لتلك النر
ً
ة الانتظار مطابقة إجرائيا   تودع أثناء فتر

نظور المكاتب الوطنية والإقليمية، ستكون التعيينات اللاحقة النر
، وتصل عتر قنوات الإخطار نفسها ولها الآثار القانونية نفسها.    ة بعد التسجيل الدول 

 تودع مباسرر

.  ويجب وضع التماسات التعيي     .67   المكتب الدول 
  أوقات المعالجة ف 

وسيكون الأثر التشغيل  الرئيش  هو الزيادة المحتملة ف 
 مقارنة بالممارسة الحالية، ال 

ً
ا .  ويمثل ذلك تغيت    طابور ريثما يتم استكمال التسجيل الدول 

ة الانتظار ف     اللاحق المودعة أثناء فتر
نر

عالج فيها الت
ُ
  حوال  ت

، ف 
ً
ونيا   الغالب إلكتر

  غضون أسبوع.    48عيينات اللاحقة، المودعة ف 
 ساعة، مع إخطار المكاتب ف 

ات مقابلة قبل إخطار   .68   تمتد فيها معالجة الطلبات الدولية لعدة أشهر، فإن التعيينات اللاحقة ستشهد تأخت 
  الحالات النر

وف 
  وصل إليها الطلب الدول  عند إيداع التماس التعيي    

الأطراف المتعاقدة المعيّنة.  ويعتمد طول مدة ذلك التأخت  عل المرحلة النر
د أي مخالفات تحتاج إل التصحيح.  ويمكن أن يتأثر وقت المعالجة بشكل أكتر عندما تنطبق المخالفات  اللاحق، وكذلك عل وجو 

 عل التعيينات اللاحقة، مثل تلك المتعلقة بقائمة السلع والخدمات.   
ً
  الطلب الدول  أيضا

 الموجودة ف 

اط إدخال   .69  من اشتر
ً
  المكتب الدول  بدلا

ز بالأساس عل الأنظمة الإدارية وإدارة ست  العمل ف 
ّ
ك وبالتال  فإن اعتبارات التنفيذ ستر

 تعديلات عل إجراءات المكاتب الوطنية أو الإقليمية.  

ي هذه الوثيقة
ز
احات الواردة ف  اعتبارات عملية تتعلق بالاقير

ز عل استبدال  .70
ّ
  ترك

وع منصة مدريد الجديدة لتكنولوجيا المعلومات، النر  المرحلة الثانية من مشر
ً
ينفذ المكتب الدول  حاليا

الخلفية القديمة ببنية تحتية حديثة مصمّمة لدعم وظائف نظام مدريد المحسّنة.  ومن المقرّر استكمال تلك المبادرة   أنظمة المكاتب
  عام 

 يؤثر عل تدفقات العمل الأساسية الخاصة بالمعالجة،  2028الرامية إل إجراء تحديث شامل ف 
ً
 أساسيا

ً
 تقنيا

ً
ل تحولا

ّ
، وه  تمث

 ات تكامل الأنظمة.   وبنية إدارة البيانات، وقدر 

، وآلية إيداع مركزية للطلبات بموجب المادة  .71  
()4وسيتطلب إدخال التجديد الجزن 

ً
وتوكول، وإجراءات التعيي    2)ثانيا ( من التر

وع   اللاحق خلال مرحلة الانتظار، إدخال تعديلات عل أنظمة المكتب الدول  الأمامية والخلفية.  وبالنظر إل الطابع المعقد للمشر
ة الانتقالية، فإن أقرب إطار   الجاري الخاص باستبدال المنصة وإل نطاقه، والحاجة إل ضمان استقرار النظام وموثوقيته طوال الفتر

  عام 
  ممكن لتنفيذ تلك الوظائف الجديدة سيكون بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية ف 

 .  2028زمن 
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72.  :  إن الفريق العامل مدعوٌ إل القيام بما يل 

  هذه   " 1"
  المعلومات المقدمة ف 

النظر ف 
 الوثيقة؛   

 وبيان ما إذا كان:    " 2"

يمكن للمكتب الدول    −
  تطبيق الحل العمل  

 ف 
ً
  قدما

المض 
  الفقرات من 

 26إل 21المبي ّ  ف 

والذي يسمح لأصحاب التسجيلات  
الدولية بالتماس شطب أصناف  

امن مع التماس التجديد؛      كاملة بالتر 

الفريق العامل يلتمس أن   −
يقدم المكتب الدول  تعديلات عل 

اللائحة التنفيذية بشأن إمكانية إدراج 
آلية إيداع مركزية للالتماسات  

()4المقدمة بموجب المادة 
ً
( 2)ثانيا

وتوكول والتعيي   اللاحق فيما  من التر
قة،  

ّ
يخص الطلبات الدولية المعل
  دورته المقبلة؛ 

 لينظر فيها ف 

وتقديم المزيد من التوجيهات إل   " 3"
احات   المكتب الدول  فيما يتعلق بالاقتر

  هذه الوثيقة.   
 المقدمة ف 

 ]نهاية الوثيقة[ 
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